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الفھرس

 المقدمة

الباب الاول: المبادىء الاساسیة

الفصل الاول – المبادىء السیاسیة

الفصل الثاني – المبادىء الاقتصادیة

الفصل الثالث – المبادىء الاجتماعیة

الفصل الرابع – المبادىء التعلیمیة والثقافیة

الباب الثاني: الحقوق والحریات وسیادة القانون

الفصل الاول – الحقوق والحریات

الفصل الثاني – سیادة القانون

الباب الثالث: سلطات الدولة

الفصل الاول – السلطة التشریعیة
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تعرضت الحضارة العربیة التي تعد جزءا من التراث الإنساني عبر تاریخھا الطویل إلى تحدیات جسام
استھدفت كسر إرادتھا وإخضاعھا للھیمنة الاستعماریة، لكنھا بقدراتھا الذاتیة الخلاقة كانت تنھض

لممارسة دورھا في بناء الحضارة الإنسانیة.

وتعتز الجمھوریة العربیة السوریة بانتمائھا العربي، وبكون شعبھا جزءاً لا یتجزأ من الأمة العربیة
مجسدة ھذا الانتماء في مشروعھا الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بھدف تعزیز

التكامل وتحقیق وحدة الأمة العربیة.

وتعتبر الجمھوریة العربیة السوریة السلم والأمن الدولیین ھدفاً أساسیاً وخیاراً استراتیجیاً تعمل على
تحقیقھما في ظل القانون الدولي وقیم الحق والعدالة.

لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعیدین الإقلیمي والدولي خلال العقود الماضیة مما حقق الكثیر
من التطلعات والمكتسبات الإنسانیة والوطنیة في المجالات والمیادین كافة، وأضحى لسوریة موقع سیاسي
مُھم كونھا قلب العروبة النابض وجبھة المواجھة مع العدو الصھیوني والحامل الأساس للمقاومة ضد
الھیمنة الاستعماریة على الوطن العربي ومقدراتھ وثرواتھ، وقد مھد الكفاح الطویل لشعبنا وتضحیاتھ في
سبیل استقلالھ ونھضتھ ووحدتھ الوطنیة الطریق نحو بناء الدولة القویة وتعزیز التلاحم بینھ وبین جیشھ
العربي السوري الضامن الرئیس والحامي لسیادة الوطن وأمنھ واستقراره ووحدة أراضیھ، مكوناً القاعدة

الراسخة لنضال الشعب من أجل تحریر أراضیھ المحتلة كافة.

واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناتھ وأطیافھ وعبر مؤسساتھ ومنظماتھ الشعبیة والسیاسیة والأھلیة
تحقیق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي یمثلھ وصلابة إرادتھ وقدرتھ على مواكبة المتغیرات

وتھیئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاریخیة فاعلة في مسیرة الحضارة الإنسانیة.

ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرین واجھت سوریة شعباً ومؤسسات تحدي التطویر والتحدیث في ظروف
إقلیمیة ودولیة صعبة استھدفت السیادة الوطنیة، ما شكل الدافع لإنجاز ھذا الدستور كأساس لتعزیز دولة

القانون.
ویأتي إنجاز ھذا الدستور تتویجاً لنضال الشعب على طریق الحریة والدیمقراطیة وتجسیداً حقیقیاً
للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغیرات، ودلیلاً یُنظم مسیرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة
مؤسساتھا ومَصدراً لتشریعاتھا، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسیة تُكرس الاستقلال والسیادة
وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددیة السیاسیة والحزبیة وحمایة الوحدة الوطنیة والتنوع الثقافي
والحریات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعیة والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسیادة
س من أجلھما كل جھد وطني، ویُعد الحفاظ على القانون، یكون فیھا المجتمع والمواطن ھدفاً وغایة یُكرَّ

كرامتھما مؤشراً لحضارة الوطن وھیبة الدولة.

الباب الأول

المبادئ الأساسیة

الفصل الأول

المبادئ السیاسیة

المادة الاولى

1- الجمھوریة العربیة السوریة دولة دیمقراطیة ذات سیادة تامة، غیر قابلة للتجزئة، ولا یجوز التنازل
عن أي جزء من أراضیھا، وھي جزء من الوطن العربي.

2- الشعب في سوریة جزء من الأمة العربیة.

المادة الثانیة

1- نظام الحكم في الدولة نظام جمھوري.

2- السیادة للشعب، لا یجوز لفرد أو جماعة ادعاؤھا، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.

3- یمارس الشعب السیادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

المادة الثالثة

1- دین رئیس الجمھوریة الإسلام.

2- الفقھ الإسلامي مصدر رئیسي للتشریع.

3- تحترم الدولة جمیع الأدیان، وتكفل حریة القیام بجمیع شعائرھا على أن لا یخل ذلك بالنظام العام.

4- الأحوال الشخصیة للطوائف الدینیة مصونة ومرعیة.

المادة الرابعة

اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة.

المادة الخامسة

عاصمة الدولة مدینة دمشق.

المادة السادسة

1- یتألف علم الجمھوریة العربیة السوریة من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبیض والأسود، وفیھ نجمتان كل
منھما ذات خمس شعب لونھا أخضر، ویكون العلم مستطیل الشكل، عرضھ ثلثا طولھ، یتكون من ثلاثة
مستطیلات متساویة الأبعاد بطول العلم، أعلاھا باللون الأحمر، وأوسطھا باللون الأبیض، وأدناھا باللون

الأسود، وتتوسط النجمتان المستطیل الأبیض.

2- یبین القانون شعار الدولة ونشیدھا الوطني والأحكام الخاصة بكل منھا.

المادة السابعة

یكون القسم الدستوري على النحو الآتي:

الش ال أ أن ال ا نظا ا ن ان ق لاد ال ت د ت أ أن ظ ال ا� أق ))
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(( أقسم با� العظیم أن أحترم دستور البلاد وقوانینھا ونظامھا الجمھوري، وأن أرعى مصالح الشعب
وحریاتھ، وأحافظ على سیادة الوطن واستقلالھ وحریتھ والدفاع عن سلامة أرضھ، وأن أعمل على تحقیق

العدالة الاجتماعیة ووحدة الأمة العربیة )).

المادة الثامنة

1- یقوم النظام السیاسي للدولة على مبدأ التعددیة السیاسیة، وتتم ممارسة السلطة دیمقراطیاً عبر الاقتراع.

2- تسھم الأحزاب السیاسیة المرخصة والتجمعات الانتخابیة في الحیاة السیاسیة الوطنیة، وعلیھا احترام
مبادئ السیادة الوطنیة والدیمقراطیة.

3- ینظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوین الأحزاب السیاسیة.

4- لا یجوز مباشرة أي نشاط سیاسي أو قیام أحزاب أو تجمعات سیاسیة على أساس دیني أو طائفي أو
قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مھني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.

5- لا یجوز تسخیر الوظیفة العامة أو المال العام لمصلحة سیاسیة أو حزبیة أو انتخابیة.

المادة التاسعة
یكفل الدستور حمایة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجمیع مكوناتھ وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنیاً

یعزز الوحدة الوطنیة في إطار وحدة أراضي الجمھوریة العربیة السوریة.

المادة العاشرة

المنظمات الشعبیة والنقابات المھنیة والجمعیات، ھیئات تضم المواطنین من أجل تطویر المجتمع وتحقیق
مصالح أعضائھا، وتضمن الدولة استقلالھا وممارسة رقابتھا الشعبیة ومشاركتھا في مختلف القطاعات
والمجالس المحددة في القوانین، وذلك في المجالات التي تحقق أھدافھا، ووفقاً للشروط والأوضاع التي

یبینھا القانون.

المادة الحادیة عشرة

الجیش والقوات المسلحة مؤسسة وطنیة مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسیادتھ الإقلیمیة،
وھي في خدمة مصالح الشعب وحمایة أھدافھ وأمنھ الوطني.

المادة الثانیة عشرة

المجالس المنتخبة دیمقراطیاً على الصعید الوطني أو المحلي مؤسسات یمارس المواطنون عبرھا دورھم
في السیادة وبناء الدولة وقیادة المجتمع.

الفصل الثاني

المبادئ الإقتصادیة

المادة الثالثة عشرة

1- یقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمیة النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط
الإقتصادیة والإجتماعیة الھادفة إلى زیادة الدخل الوطني وتطویر الإنتاج ورفع مستوى معیشـة الفرد

وتوفیر فرص العمل.

2- تھدف السیاسة الإقتصادیة للدولة إلى تلبیة الحاجات الأساسیة للمجتمع والأفراد عبر تحقیق النمو
الإقتصادي والعدالة الإجتماعیة للوصول إلى التنمیة الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

3- تكفل الدولة حمایة المنتجین والمستھلكین وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف
المجـالات الإقتصادیة وتعمل على تطویر الطاقات البشریة وتحمي قوة العمل، بما یخدم الإقتصاد الوطني.

المادة الرابعة عشرة

الثروات الطبیعیة والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة ھي ملكیة عامة، تتولى الدولة استثمارھا
والإشراف على إدارتھا لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنین حمایتھا.

المادة الخامسة عشرة

1 - الملكیة الخاصة من جماعیة وفردیة، مصانة وفق الأسس الآتیة:

 أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

 ب- لا تنزع الملكیة الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعویض عادل وفقاً للقانون.

 ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.

 د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعویض عادل.

2 - یجب أن یكون التعویض معادلاً للقیمة الحقیقیة للملكیة.

المادة السادسة عشرة

یعین القانون الحد الأقصى للملكیة الزراعیة والإستثمار الزراعي بما یضمن حمایة الفلاح والعامل
الزراعي من الإستغلال ویضمن زیادة الإنتاج.

المادة السابعة عشرة

حق الإرث مصون وفقاً للقانون.

المادة الثامنة عشرة

1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكالیف العامة إلا بقانون.

2- یقوم النظام الضریبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدیة بما یحقق مبادئ المساواة والعدالة
الإجتماعیة.
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الفصل الثالث

المبادئ الإجتماعیة

المادة التاسعة عشرة

یقوم المجتمع في الجمھوریة العربیة السوریة على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة
الإجتماعیة والحریة والمساواة وصیانة الكرامة الإنسانیة لكل فرد.

المادة العشرون

1- الأسرة ھي نواة المجتمع ویحافظ القانون على كیانھا ویقوي أواصرھا.

2- تحمي الدولة الزواج وتشجع علیھ، وتعمل على إزالة العقبات المادیة والإجتماعیة التي تعوقھ، وتحمي
الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لھم الظروف المناسبة لتنمیة ملكاتھم.

المادة الحادیة والعشرون

الشھادة في سبیل الوطن قیمة علیا، وتكفل الدولة ذوي الشھداء وفقاً للقانون.

المادة الثانیة والعشرون

1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرتھ في حالات الطوارئ والمرض والعجز والیُتم والشیخوخة.

2- تحمي الدولة صحة المواطنین وتوفر لھم وسائل الوقایة والمعالجة والتداوي.

المادة الثالثة والعشرون

توفر الدولة للمرأة جمیع الفرص التي تتیح لھا المساھمة الفعالة والكاملة في الحیاة السیاسیة والإقتصادیة
والإجتماعیة والثقافیة، وتعمل على إزالة القیود التي تمنع تطورھا ومشاركتھا في بناء المجتمع.

المادة الرابعة والعشرون

تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبیعیة.

المادة الخامسة والعشرون

التعلیم والصحة والخدمات الإجتماعیة أركان أساسیة لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقیق التنمیة
المتوازنة بین جمیع مناطق الجمھوریة العربیة السوریة.

المادة السادسة والعشرون

1- الخدمة العامة تكلیف وشرف، غایتھا تحقیق المصلحة العامة وخدمة الشعب.

2- المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ویحدد القانون شروط تولیھا وحقوق وواجبات
المكلفین بھا.

المادة السابعة والعشرون

حمایة البیئة مسؤولیة الدولة والمجتمع وھي واجب على كل مواطن.

الفصل الرابع

المبادئ التعلیمیة والثقافیة

المادة الثامنة والعشرون

یقوم نظام التربیة والتعلیم على إنشاء جیل متمسك بھویتھ وتراثھ وانتمائھ ووحدتھ الوطنیة.

المادة التاسعة والعشرون

1- التعلیم حق تكفلھ الدولة، وھو مجاني في جمیع مراحلھ، وینظم القانون الحالات التي یكون فیھا التعلیم
مأجوراً في الجامعات والمعاھد الحكومیة.

2- یكون التعلیم إلزامیاً حتى نھایة مرحلة التعلیم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل
أخرى.

3- تشرف الدولة على التعلیم وتوجھھ بما یحقق الربط بینھ وبین حاجات المجتمع ومتطلبات التنمیة.

4- ینظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعلیم الخاص.

المادة الثلاثون

التربیة الریاضیة دعامة أساسیة في بناء المجتمع وتشجعھا الدولة لإعداد جیل قوي بدنیاً وأخلاقیاً وفكریاً.

المادة الحادیة والثلاثون

تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباتھ، وتكفل حریة الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر
الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمیة والفنیة

والكفاءات والمواھب المبدعة وتحمي نتائجھا.

المادة الثانیة والثلاثون

تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثریة والتراثیة والأشیاء ذات القیمة الفنیة والتاریخیة والثقافیة.

الباب الثاني

الحقوق والحریات وسیادة القانون
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الفصل الأول

الحقوق والحریات

المادة الثالثة والثلاثون

1- الحریة حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنین حریتھم الشخصیة وتحافظ على كرامتھم وأمنھم.

2- المواطنة مبدأ أساسي ینطوي على حقوق وواجبات یتمتع بھا كل مواطن ویمارسھا وفق القانون.

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة
أو الدین أو العقیدة .

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بین المواطنین.

المادة الرابعة والثلاثون

لكل مواطن حق الإسھام في الحیاة السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة وینظم القانون ذلك.

المادة الخامسة والثلاثون

على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانین.

المادة السادسة والثلاثون

1- للحیاة الخاصة حرمة یحمیھا القانون.

2- المساكن مصونة لا یجوز دخولھا أو تفتیشھا إلا بأمر من الجھة القضائیة المختصة وفي الأحوال
المبینة في القانون.

المادة السابعة والثلاثون

سریة المراسلات البریدیة والاتصالات السلكیة و اللاسلكیة وغیرھا مكفولة وفق القانون.

المادة الثامنة والثلاثون

1- لا یجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعھ من العودة إلیھ.

2- لا یجوز تسلیم المواطن الى أي جھة أجنبیة.

3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتھا إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء
المختص أو من النیابة العامة أو تنفیذاً لقوانین الصحة والسلامة العامة.

المادة التاسعة والثلاثون

لا یسلم اللاجئون السیاسیون بسبب مبادئھم السیاسیة أو دفاعھم عن الحریة.

المادة الأربعون

1- العمل حق لكل مواطن وواجب علیھ، وتعمل الدولة على توفیره لجمیع المواطنین، ویتولى القانون
تنظیم العمل وشروطھ وحقوق العمال.

2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعیة العمل ومردوده، على أن لا یقل عن الحد الأدنى للأجور الذي
یضمن متطلبات الحیاة المعیشیة وتغیُرھا.

3- تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعمال.

المادة الحادیة والأربعون

أداء الضرائب والرسوم والتكالیف العامة واجب وفقاً للقانون.

المادة الثانیة والأربعون

1- حریة الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.

2- لكل مواطن الحق في أن یعرب عن رأیھ بحریة وعلنیة بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبیر كافة.

المادة الثالثة والأربعون

تكفل الدولة حریة الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلالیتھا وفقاً للقانون.

المادة الرابعة والأربعون

للمواطنین حق الاجتماع والتظاھر سلمیاً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وینظم القانون
ممارسة ھذه الحقوق.

المادة الخامسة والأربعون
حریة تكوین الجمعیات والنقابات، على أسس وطنیة ولأھداف مشروعة وبوسائل سلمیة، مكفولة وفقاً

للشروط والأوضاع التي یبینھا القانون.

المادة السادسة والأربعون

1- الخدمة العسكریة الإلزامیة واجب مقدس وتنظم بقانون.

2- الدفاع عن سلامة الوطن وصیانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة السابعة والأربعون
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تكفل الدولة حمایة الوحدة الوطنیة وعلى المواطنین واجب المحافظة علیھا.

المادة الثامنة والأربعون

ینظم القانون الجنسیة العربیة السوریة.

المادة التاسعة والأربعون

الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنین وواجب علیھم، وتنظم ممارستھما بقانون.

الفصل الثاني

سیادة القانون

المادة الخمسون

سیادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة الحادیة والخمسون

1- العقوبة شخصیة ولا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون.

2- كل متھم بريء حتى یدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.

3- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة
المساعدة القضائیة لغیر القادرین وفقاً للقانون.

4- یُحظّرُ النصُ في القوانین على تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة الثانیة والخمسون

لا تسري أحكام القوانین إلا على ما یقع من تاریخ العمل بھا ولا یكون لھا أثر رجعي، ویجوز في غیر
الأمور الجزائیة النص على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والخمسون

1- لا یجوز تحري أحد أو توقیفھ إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجھة القضائیة المختصة، أو إذا
قبض علیھ في حالة الجرم المشھود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائیة بتھمة ارتكاب جنایة أو

جنحة.

2- لا یجوز تعذیب أحد أو معاملتھ معاملة مھینة، ویحدد القانون عقاب من یفعل ذلك.

3- كل شخص یُقبض علیھ یجب أن یُبلغ أسباب توقیفھ وحقوقھ، ولا یجوز الاستمرار في توقیفھ أمام
السلطة الإداریة إلا بأمر من السلطة القضائیة المختصة.

4- لكل شخص حكم علیھ حكماً مبرماً ونفذت فیھ العقوبة وثبت خطأ الحكم أن یطالب الدولة بالتعویض
عن الضرر الذي لحق بھ.

المادة الرابعة والخمسون

كل اعتداء على الحریة الشخصیة أو على حرمة الحیاة الخاصة أو على غیرھا من الحقوق والحریات
العامة التي یكفلھا الدستور یُعد جریمة یعاقب علیھا القانون.

الباب الثالث

سلطات الدولة

الفصل الأول

السلطة التشریعیة

المادة الخامسة والخمسون

یتولى السلطة التشریعیة في الدولة مجلس الشعب على الوجھ المبین في الدستور.

المادة السادسة والخمسون

ولایة مجلس الشعب أربع سنوات میلادیة تبدأ من تاریخ أول اجتماع لھ ولا یجوز تمدیدھا إلا في حالة
الحرب بقانون.

المادة السابعة والخمسون

یُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

المادة الثامنة والخمسون

عضو مجلس الشعب یمثل الشعب بأكملھ، ولا یجوز تحدید وكالتھ بقید أو شرط، وعلیھ أن یمارسھا بھدي
من شرفھ وضمیره.

المادة التاسعة والخمسون

الناخبون ھم المواطنون الذین أتموا الثامنة عشرة من عمرھم وتوافرت فیھم الشروط المنصوص علیھا في
قانون الانتخاب.

المادة الستون

1- یحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددھم والشروط الواجب توافرھا في المرشحین.

2- یجب أن یكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحین، ویبین القانون تعریف
والفلاح. العامل
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ح. ل و

المادة الحادیة والستون

یجب أن یتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل:

1- حریة الناخبین باختیار ممثلیھم وسلامة الإجراءات الانتخابیة ونزاھتھا.

2- حق المرشحین في مراقبة العملیات الانتخابیة.

3- عقاب العابثین بإرادة الناخبین.
4- تحدید ضوابط تمویل الحملات الانتخابیة.

5- تنظیم الدعایة الانتخابیة واستخدام وسائل الإعلام.

المادة الثانیة والستون

1- تجري الانتخابات خلال الأیام الستین التي تسبق تاریخ انتھاء ولایة مجلس الشعب.

2- یستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ینتخب غیره ویبقى قائماً حتى یتم انتخاب مجلس جدید.

المادة الثالثة والستون

إذا شغرت عضویة أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بدیل عنھ خلال ستین یوماً من تاریخ
شغور العضویة، على أن لا تقل المدة الباقیة للمجلس عن ستة أشھر، وتنتھي عضویة العضو الجدید

بانتھاء مدة المجلس، ویحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضویة.

المادة الرابعة والستون

1- یدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم یصدر عن رئیس الجمھوریة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ
انتھاء ولایة المجلس القائم أو من تاریخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، وینعقد حكماً في الیوم

السادس عشر إذا لم یصدر مرسوم دعوتھ.

2- ینتخب المجلس في اجتماعھ الأول رئیسھ وأعضاء مكتبھ، ویعاد انتخابھم سنویاً.

المادة الخامسة والستون

1- یدعى المجلس لثلاث دورات عادیة في السنة، على أن لا یقل مجموعھا عن ستة أشھر، ویحدد النظام
الداخلي للمجلس مواعیدھا ومدة كل منھا.

2- یجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائیة بناء على طلب من رئیس الجمھوریة أو من ثلث أعضاء
المجلس أو من مكتب المجلس.

3- تبقى الدورة التشریعیة الأخیرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة.

المادة السادسة والستون

1- تختص المحكمة الدستوریة العلیا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب.

2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أیام تبدأ من تاریخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بھا بأحكام
مبرمة خلال سبعة أیام من تاریخ انتھاء مدة تقدیم الطعون.

المادة السابعة والستون

یؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

المادة الثامنة والستون

تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعویضاتھم بقانون.

المادة التاسعة والستون

یضع مجلس الشعب نظامھ الداخلي لتنظیم أسلوب العمل فیھ وكیفیة ممارسة مھامھ وتحدید اختصاصات
مكتب المجلس.

المادة السبعون

لا یسأل أعضاء مجلس الشعب جزائیاً أو مدنیاً بسبب الوقائع التي یوردونھا أو الآراء التي یبدونھا أو
التصویت في الجلسات العلنیة أو السریة وفي أعمال اللجان.

المادة الحادیة والسبعون

یتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طیلة مدة ولایة المجلس، ولا یجوز في غیر حالة الجرم المشھود
اتخاذ إجراءات جزائیة ضد أي عضو منھم إلا بإذن سابق من المجلس، ویتعین في غیر دورات الانعقاد

أخذ إذن من مكتب المجلس، ویُخطر المجلس عند أول انعقاد لھ بما اتخذ من إجراءات.

المادة الثانیة والسبعون

1- لا یجوز للعضو أن یستغل عضویتھ في عمل من الأعمال.

2- یُحدد القانون الأعمال التي لا یجوز الجمع بینھا وبین عضویة المجلس.

المادة الثالثة والسبعون

1- یُمثل رئیس مجلس الشعب المجلس ویوقع عنھ ویتكلم باسمھ.

2- للمجلس حرس خاص یأتمر بأمر رئیس المجلس ولا یجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن
من رئیسھ.

المادة الرابعة والسبعون
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یُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانین وتوجیھ الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء
وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة الخامسة والسبعون

یتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتیة:

1- إقرار القوانین.

2- مناقشة بیان الوزارة.
3- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

4- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.

5- إقرار خطط التنمیة.

6- إقرار المعاھدات والاتفاقیات الدولیة التي تتعلق بسلامة الدولة وھي معاھدات الصلح والتحالف وجمیع
المعاھدات التي تتعلق بحقوق السیادة أو الاتفاقیات التي تمنح امتیازات للشركات أو المؤسسات الأجنبیة
وكذلك المعاھدات والاتفاقیات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غیر واردة في موازنتھا أو التي تتعلق بعقد

القروض أو التي تخالف أحكام القوانین النافذة ویتطلب نفاذھا إصدار تشریع جدید.

7- إقرار العفو العام.

8- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضھا.

المادة السادسة والسبعون

1- یُقدم رئیس مجلس الوزراء خلال ثلاثین یوماً على الأكثر من تاریخ تشكیل الوزارة بیانھا إلى مجلس
الشعب لمناقشتھ.

2- الوزارة مسؤولة عن تنفیذ بیانھا أمام مجلس الشعب.

3- إذا كان المجلس في غیر دورة انعقاد عادیة دعي إلى دورة انعقاد استثنائیة.

المادة السابعة والسبعون

1- لا یجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجھ إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ویكون طلب حجب
الثقة بناء على اقتراح یقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ویتم حجب الثقة عن الوزارة أو

أحد الوزراء بأغلبیة عدد أعضاء المجلس.

2- في حال حجب الثقة عن الوزارة یجب أن یقدم رئیس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئیس
الجمھوریة، كما یجب على الوزیر الذي حُجبت الثقة عنھ تقدیم استقالتھ.

المادة الثامنة والسبعون

للمجلس أن یؤلف لجاناً مؤقتة من بین أعضائھ لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضیع التي تتعلق
بممارسة اختصاصاتھ.

المادة التاسعة والسبعون

1- لكل سنة مالیة موازنة واحدة ویحدد بدء السنة المالیة بقانون.

2- یحدد القانون طریقة اعداد الموازنة العامة للدولة.

3- یجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شھرین على الأقل من بدء السنة المالیة.

المادة الثمانون

1- یصوت المجلس على الموازنة باباً باباً، ولا تعد الموازنة نافذة إلا إذا أقرھا المجلس.

2- إذا لم ینتھ المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالیة الجدیدة یعمل بموازنة السنة السابقة حتى
اعتماد موازنة السنة الجدیدة وتحصل الإیرادات وفقاً للقوانین والأنظمة النافذة.

3- لا یجوز إجراء المناقلة بین أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.

4- لیس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن یزید في تقدیر مجموع الإیرادات أو النفقات.

المادة الحادیة والثمانون

یجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن یقر قوانین من شأنھا إحداث نفقات جدیدة وموارد لھا.

المادة الثانیة والثمانون

تُعرض الحسابات الختامیة للسنة المالیة على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتھاء ھذه
السنة ویتم قطع الحساب بقانون، ویطبق على قطع الحساب ما یطبق على الموازنة في الإقرار.

الفصل الثاني

السلطة التنفیذیة

( 1 ) رئیس الجمھوریة

المادة الثالثة والثمانون

یُمارس رئیس الجمھوریة ومجلـس الـوزراء السلطة التنفیذیة نیابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص
علیھـا في الدستـور.

المادة الرابعة والثمانون

یأتي: ما الجمھوریة رئیس منصب إلى المرشح في یشترط
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ي: ھوری  ی ج یس  ب ر ى  ح إ ر ي  ر  ی

1- أن یكون متماً الأربعین عاماً من عمره.

2- أن یكون متمتعاً بالجنسیة العربیة السوریة بالولادة، من أبوین متمتعین بالجنسیة العربیة السوریة
بالولادة.

3- أن یكون متمتعاً بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، وغیر محكوم بجرم شائن ولو رد إلیھ اعتباره.

4- أن لا یكون متزوجاً من غیر سوریة.

5- أن یكون مقیماً في الجمھوریة العربیة السوریة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند
تقدیم طلب الترشیح.

المادة الخامسة والثمانون

یكون الترشیح لمنصب رئیس الجمھوریة وفق الآتي:

1- یدعو رئیس مجلس الشعب لانتخاب رئیس الجمھوریة قبل انتھاء ولایة الرئیس القائم في مدة لا تقل
عن ستین یوماً ولا تزید عن تسعین یوماً.

2- یـقـدم طلب الترشیح إلى المحكمة الدستوریة العلیا، ویسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة
أیام من تاریخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئیس.

3- لا یقبل طلب الترشیح إلا إذا كان طالب الترشیح حاصلاً على تأیید خطي لترشیحھ من خمسة وثلاثین
عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا یجوز لعضو مجلس الشعب أن یمنح تأییده إلا لمرشح

واحد.

4- یتم فحص طلبات الترشیح من قبل المحكمة الدستوریة العلیا، ویبت فیھا خلال خمسة أیام تلي المدة
المحددة لتسجیلھا.

5- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشیح سوى بمرشح واحد خلال المھلة المحددة، یتوجب على رئیس
مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشیح مجدداً وفق الشروط ذاتھا.

المادة السادسة والثمانون

1- یُنتخب رئیس الجمھوریة من الشعب مباشرة.

2- یُعد فائزاً بمنصب رئیس الجمھوریة المرشح الذي یحصل على الأغلبیة المطلقة للذین شاركوا في
الانتخابات، وإذا لم یحصل أي من المرشحین على ھذه الأغلبیة أعید الانتخاب خلال أسبوعین بین

المرشحین الاثنین اللذین حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبین الذین أدلوا بأصواتھم.

3- تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئیس مجلس الشعب.

المادة السابعة والثمانون

1- إذا حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئیس جمھوریة جدید یستمر رئیس الجمھوریة
القائم بممارسة مھامھ إلى ما بعد انتھاء انتخاب المجلس الجدید وانعقاده، على أن ینتخب الرئیس الجدید

خلال تسعین یوماً تلي تاریخ انعقـاد ھذا المجلـس.

2- إذا انتھت ولایة رئیس الجمھوریة ولم یتم انتخاب رئیس جدید یستمر رئیس الجمھوریة القائم بممارسة
مھامھ حتى انتخاب الرئیس الجدید.

المادة الثامنة والثمانون

یُنتخب رئیس الجمھوریة لمدة سبعة أعوام میلادیة تبدأ من تاریخ انتھاء ولایة الرئیس القائم، ولا یجوز
إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة إلا لولایة واحدة تالیة.

المادة التاسعة والثمانون

1- تختص المحكمة الدستوریة العلیا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئیس الجمھوریة.

2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أیام تبدأ من تاریخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بھا بأحكام
مبرمة خلال سبعة أیام من تاریخ انتھاء مدة تقدیم الطعون.

المادة التسعون

یؤدي رئیـس الجمھوریة أمام مجلس الشعب قبل أن یباشر مھام منصبـھ القسم الدستوري الوارد في المادة
السابعة من الدستور.

المادة الحادیة والتسعون

1- لرئیس الجمھوریة أن یسمي نائباً لھ أو أكثر، وأن یفوضھم ببعض صلاحیاتھ.

2- یؤدي نائب الرئیـس أمام رئیـس الجمھوریة قبل أن یباشر مھام منصبـھ القسم الدستوري الوارد في
المادة السابعة من الدستور.

المادة الثانیة والتسعون

إذا قام مانع مؤقت یحول دون متابعة رئیس الجمھوریة ممارسة مھامھ أناب عنھ نائب رئیس الجمھوریة.

المادة الثالثة والتسعون

1- في حالة شغور منصب رئیس الجمھوریة أو عجـزه الدائم عن أداء مھامھ، یتولى مھامھ مؤقتاً النائب
الأول لرئیس الجمھوریة لمدة لا تزید عن تسعین یوماً من تاریخ شغور منصب رئیس الجمھوریة، على

أن یتم خلالھا إجراء انتخابات رئاسیة جدیدة.

2- في حالة شغور منصب رئیس الجمھوریة ولم یكن لھ نائب، یتولى مھامھ مؤقتاً رئیس مجلس الوزراء
لمدة لا تزید عن تسعین یوماً من تاریخ شغور منصب رئیس الجمھوریة، على أن یتم خلالھا إجراء

دة د ة ئا ات انتخا
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انتخابات رئاسیة جدیـدة.

المادة الرابعة والتسعون

إذا قدم رئیس الجمھوریة استقالتھ من منصبھ وجھ كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة الخامسة والتسعون

یُحـدد بقانون ما یقتضیھ منصب رئیس الجمھوریة من المراسم والمیزات، كما تحدد مخصصاتھ بقانون.

المادة السادسة والتسعون

یسھر رئیس الجمھوریة على احترام الدستور والسیر المنتظم للسلطات العامة وحمایة الوحدة الوطنیة
وبقاء الدولة.

المادة السابعة والتسعون

یتولى رئیس الجمھوریة تسمیة رئیس مجلس الوزراء ونوابھ وتسمیة الوزراء ونوابھم وقبول استقالتھم
وإعفاءھم من مناصبھم.

المادة الثامنة والتسعون

یضع رئیس الجمھوریة في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاستھ السیاسة العامة للدولة ویشرف على
تنفیذھا.

المادة التاسعة والتسعون

لرئیس الجمھوریة أن یدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاستھ، ولھ طلب تقاریر من رئیس مجلس الوزراء
والوزراء.

المادة المئة

یُصدر رئیس الجمھوریة القوانین التي یقرھا مجلس الشعب، ویحق لھ الاعتراض علیھا بقرار معلل خلال
شھر من تاریخ ورودھا إلى رئاسة الجمھوریة، فإذا اقرھا المجلس ثانیة بأكثریة ثلثي أعضائھ أصدرھا

رئیس الجمھوریة.

المادة الاولى بعد المئة

یُصدر رئیس الجمھوریة المراسیم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانین.

المادة الثانیة بعد المئة

یُعلن رئیس الجمھوریة الحرب والتعبئة العامة ویعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة الثالثة بعد المئة

یُعلن رئیس الجمھوریة حالة الطوارئ ویُلغیھا بمرسوم یُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاستھ وبأكثریة
ثلثي أعضائھ، على أن یعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع لھ، ویبین القانون الأحكام الخاصة

بذلك.

المادة الرابعة بعد المئة

یعتمد رئیس الجمھوریة رؤساء البعثات الدبلوماسیة لدى الدول الأجنبیة، ویقبل اعتماد رؤساء البعثات
الدبلوماسیة الأجنبیة لدى الجمھوریة العربیة السوریة.

المادة الخامسة بعد المئة

رئیس الجمھوریة ھو القائد الأعلى للجیش والقوات المسلحة ویصدر جمیع القرارات والأوامر اللازمة
لممارسة ھذه السلطة، ولھ التفویض ببعضھا.

المادة السادسة بعد المئة

یُعین رئیس الجمھوریة الموظفین المدنیین والعسكریین وینھي خدماتھم وفقاً للقانون.

المادة السابعة بعد المئة

یُبرم رئیس الجمھوریة المعاھدات والاتفاقیات الدولیة ویلغیھا وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.

المادة الثامنة بعد المئة

یمنح رئیس الجمھوریة العفو الخاص، ولھ الحق برد الاعتبار.

المادة التاسعة بعد المئة

لرئیس الجمھوریة الحق بمنح الأوسمة.

المادة العاشرة بعد المئة

لرئیس الجمھوریة أن یخاطب مجلس الشعب برسائل، ولھ أن یدلي ببیانات أمامھ.

المادة الحادیة عشرة بعد المئة

1- لرئیس الجمھوریة أن یقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل یصدر عنھ.

2- تجري الانتخابات لمجلس جدید خلال ستین یوماً من تاریخ الحل.

3- لا یجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.

المادة الثانیة عشرة بعد المئة

ظ لل ل ل ل ل ُ ل ُ أ ة ل ل
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لرئیس الجمھوریة أن یُعد مشاریع القوانین ویُحیلھا إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارھا.

المادة الثالثة عشرة بعد المئة

1- یتولى رئیس الجمھوریة سلطة التشریع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادھا إذا
استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي یكون فیھا المجلس منحلاً.

2- تعرض ھذه التشریعات على المجلس خلال خمسة عشر یوماً من انعقاد أول جلسة لھ.

3- للمجلس الحق في إلغاء ھذه التشریعات أو تعدیلھا بقانون، وذلك بأكثریة ثلثي أعضائھ المسجلین
لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثریة أعضائھ المطلقة، دون أن یكون لھذا التعدیل أو الإلغاء أثر

رجعي، وإذا لم یُلغھا المجلس أو یُعدلھا عُدت مُقرة حكماً.

المادة الرابعة عشرة بعد المئة

إذا قام خطر جسیم وحال یھدد الوحدة الوطنیة أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو یعوق مؤسسات الدولة
عن مباشرة مھامھا الدستوریة، لرئیس الجمھوریة أن یتخذ الإجراءات السریعة التي تقتضیھا ھذه

الظروف لمواجھة الخطر.

المادة الخامسة عشرة بعد المئة

لرئیس الجمھوریة أن یشكل الھیئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مھامھا وصلاحیاتھا بقرارات
تشكیلھا.

المادة السادسة عشرة بعد المئة

لرئیس الجمھوریة أن یستفتي الشعب في القضایا المھمة التي تتصل بمصالح البلاد العلیا، وتكون نتیجة
الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاریخ إعلانھا، وینشرھا رئیس الجمھوریة.

المادة السابعة عشرة بعد المئة

رئیس الجمھوریة غیر مسؤول عن الأعمال التي یقوم بھا في مباشرة مھامھ إلا في حالة الخیانة العظمى،
ویكون طلب اتھامھ بقرار من مجلس الشعب بتصویت علني وبأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة
سریة، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمتھ أمام المحكمة الدستوریة

العلیا.

( 2 ) مجلس الوزراء

المادة الثامنة عشرة بعد المئة

1- مجلس الوزراء ھو الھیئة التنفیذیة والإداریة العلیا للدولة، ویتكون من رئیس مجلس الوزراء ونوابھ
والوزراء، ویشرف على تنفیذ القوانین والأنظمة، ویراقب عمل أجھزة الدولة ومؤسساتھا.

2- یشرف رئیس مجلس الوزراء على أعمال نوابھ والوزراء.

المادة التاسعة عشرة بعد المئة

تُحدد مخصصات وتعویضات رئیس مجلس الوزراء ونوابھ والوزراء بقانون.

المادة العشرون بعد المئة

یُؤدي رئیس مجلس الوزراء ونوابھ والوزراء أمام رئیس الجمھوریة عند تشكیل وزارة جدیدة القسم
الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالھم، أما في حالة تعدیل الوزارة

فیقسم الجدد منھم فقط.

المادة الحادیة والعشرون بعد المئة

رئیس مجلس الوزراء ونوابھ والوزراء مسؤولون أمام رئیس الجمھوریة، وأمام مجلس الشعب.

المادة الثانیة والعشرون بعد المئة

الوزیر ھو الرئیس الإداري الأعلى لوزارتھ ویتولى تنفیذ السیاسة العامة للدولة فیما یختص بوزارتھ.

المادة الثالثة والعشرون بعد المئة

یُمنع الوزراء أثناء تولیھم مھامھم من أن یكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنھا أو
أن یزاولوا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أي عمل تجاري أو مھنة حرة.

المادة الرابعة والعشرون بعد المئة

1- رئیس مجلس الوزراء ونوابھ والوزراء مسؤولون مدنیاً وجزائیاً وفقاً للقانون.

2- لرئیس الجمھوریة حق إحالة رئیس مجلس الوزراء ونوابھ والوزراء إلى المحاكمة عما یرتكبھ أي
منھم من جرائم أثناء تولیھ مھامھ أو بسببھا.

3- یُوقف المتھم عن العمل فور صدور قرار الاتھام إلى أن یُبت في التھمة المنسوبة إلیھ، ولا تمنع
استقالتھ أو إقالتھ من محاكمتھ، وتتم الإجراءات على الوجھ المبین في القانون.

المادة الخامسة والعشرون بعد المئة

1- تُعد الوزارة بحكم المستقیلة في الحالات الآتیة:

 أ- عند انتھاء ولایة رئیس الجمھوریة.

 ب- عند انتخاب مجلس شعب جدید.

 ج- إذا قدم أغلبیة الوزراء استقالاتھم.

ال ا ال ة ت ا ث ال الأ ت ا ال ت ت 2
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2- تستمر الوزارة بتسییر الأعمال ریثما یصدر مرسوم بتسمیة الوزارة الجدیدة.

المادة السادسة والعشرون بعد المئة

یجوز الجمع بین الوزارة وعضویة مجلس الشعب.

المادة السابعة والعشرون بعد المئة

تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.

المادة الثامنة والعشرون بعد المئة

یُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتیة:

1- وضع الخطط التنفیذیة للسیاسة العامة للدولة.

2- توجیھ أعمال الوزارات والجھات العامة الأخرى.

3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.

4- إعداد مشروعات القوانین.

5- إعداد خطط التنمیة وتطویر الإنتاج واستثمار الثروات الوطنیة وكل ما من شأنھ دعم وتطویر
الاقتصاد وزیادة الدخل الوطني.

6- عقد القروض ومنحھا وفقاً لأحكام الدستور.

7- عقد الاتفاقیات والمعاھدات وفقاً لأحكام الدستور.

8- متابعة تنفیذ القوانین والمحافظة على مصالح الدولة وأمنھا وحمایة حریات وحقوق المواطنین.

9- إصدار القرارات الإداریة وفقاً للقوانین والأنظمة ومراقبة تنفیذھا.

المادة التاسعة والعشرون بعد المئة

یُمارس رئیس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص علیھا في التشریعات النافذة بما لا
یتعارض مع الصلاحیات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور، وذلك بالإضافة إلى الصلاحیات

الأخرى المقررة بموجب أحكامھ.

(3) مجالس الإدارة المحلیة

المادة الثلاثون بعد المئة

تتكون الجمھوریة العربیة السوریة من وحدات إداریة، ویبین القانون عددھا وحدودھا واختصاصاتھا
ومدى تمتعھا بالشخصیة الاعتباریة واستقلالھا المالي والإداري.

المادة الحادیة والثلاثون بعد المئة

1- یرتكز تنظیم وحدات الإدارة المحلیة على تطبیق مبدأ لا مركزیة السلطات والمسؤولیات، ویبین
القانون علاقة ھذه الوحدات بالسلطة المركزیة واختصاصاتھا وإیراداتھا المالیة والرقابة على أعمالھا، كما

یُبین طریقة تعیین أو انتخاب رؤسائھا، وكذلك اختصاصاتھم واختصاصات رؤساء المصالح فیھا.

2- یكون لوحدات الإدارة المحلیة مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسریاً ومباشراً ومتساویاً.

الفصل الثالث

السلطة القضائیة

(1) قضاء الحكم والنیابة العامة

المادة الثانیة والثلاثون بعد المئة

السلطة القضائیة مستقلة، ویضمن رئیس الجمھوریة ھذا الاستقلال، ویعاونھ في ذلك مجلس القضاء
الأعلى.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة

1- یَرأس مجلس القضاء الأعلى رئیس الجمھوریة، ویُبین القانون طریقة تشكیلھ واختصاصاتھ وقواعد
سیر العمل فیھ.

2- یكفل مجلس القضاء الأعلى توفیر الضمانات اللازمة لحمایة استقلال القضاء.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة

1- القضاة مستقلون لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون.

2- شرف القضاة وضمیرھم وتجردھم ضمان لحقوق الناس وحریاتھم.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة

یُنظم القانون الجھاز القضائي بجمیع فئاتھ وأنواعھ ودرجاتھ، ویبین قواعد الإختصاص لدى مختلف
المحاكم.

المادة السادسة والثلاثون بعد المئة

یُبین القانون شروط تعیین القضاة وترفیعھم ونقلھم وتأدیبھم وعزلھم.

المادة السابعة والثلاثون بعد المئة

النیابة العامة مؤسسة قضائیة واحدة یَرأسھا وزیر العدل، وینظم القانون وظیفتھا واختصاصاتھا.
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المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة

1- تصدر الأحكام القضائیة باسم الشعب العربي في سوریة.

2- الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة أو تعطیل تنفیذھا جریمة یُعاقب مرتكبھا وفق أحكام القانون.

(2) القضاء الإداري

المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة
یتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وھو ھیئة قضائیة واستشاریة مستقلة، ویبین القانون اختصاصاتھ

وشروط تعیین قضاتھ وترفیعھم ونقلھم وتأدیبھم وعزلھم.

الباب الرابع

المحكمة الدستوریة العلیا

المادة الأربعون بعد المئة

المحكمة الدستوریة العلیا ھیئة قضائیة مستقلة مقرھا مدینة دمشق.

المادة الحادیة والأربعون بعد المئة

تؤلف المحكمة الدستوریة العلیا من سبعة أعضاء على الأقل یكون أحدھم رئیساً یسمیھم رئیس الجمھوریة
بمرسوم.

المادة الثانیة والأربعون بعد المئة

لا یجوز الجمع بین عضویة المحكمة الدستوریة العلیا وتولي الوزارة أو عضویة مجلس الشعب، ویحدد
القانون الأعمال الأخرى التي لا یجوز الجمع بینھا وبین عضویة المحكمة.

المادة الثالثة والأربعون بعد المئة

تكون مدة العضویة في المحكمة الدستوریة العلیا أربع سنوات میلادیة قابلة للتجدید.

المادة الرابعة والأربعون بعد المئة

أعضاء المحكمة الدستوریة العلیا غیر قابلین للإقالة من عضویتھا إلا وفقاً للقانون.

المادة الخامسة والأربعون بعد المئة

یؤدي رئیس المحكمة الدستوریة العلیا وأعضاؤھا أمام رئیس الجمھوریة وبحضور رئیس مجلس الشعب
قبل تولیھم عملھم القسم الآتي:

(( أقسم با� العظیم أن أحترم دستور البلاد وقوانینھا وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))

المادة السادسة والأربعون بعد المئة

تختص المحكمة الدستوریة العلیا بما یأتي:

1- الرقابة على دستوریة القوانین والمراسیم التشریعیة واللوائح والأنظمة.

2- إبداء الرأي بناء على طلب من رئیس الجمھوریة في دستوریة مشروعات القوانین والمراسیم
التشریعیة وقانونیة مشروعات المراسیم.

3- الإشراف على انتخاب رئیس الجمھوریة وتنظیم الإجراءات الخاصة بذلك.

4- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئیس الجمھوریة وأعضاء مجلس الشعب والبت فیھا.

5- محاكمة رئیس الجمھوریة في حالة الخیانة العظمى.

6- یبین القانون اختصاصاتھا الأخرى.

المادة السابعة والأربعون بعد المئة

تتولى المحكمة الدستوریة العلیا الرقابة على دستوریة القوانین على النحو الآتي :

1- النظر بعدم دستوریة قانون والبت فیھا وفقاً لما یأتي:

 أ- إذا اعترض رئیس الجمھوریة أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستوریة قانون قبل إصداره یوقف
إصداره إلى أن تبت المحكمة فیھ خلال مدة خمسة عشر یوماً من تاریخ تسجیل الاعتراض لدیھا، وإذا

كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فیھ خلال مدة سبعة أیام.
 ب- إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستوریة مرسوم تشریعي خلال مدة خمسة عشر یوماً
تلي تاریخ عرضھ على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فیھ خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ

تسجیل الاعتراض لدیھا.
 ج- إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشریعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغیاً ما كان مخالفاً

منھا لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا یرتب أي أثر.

2- النظر في الدفع بعدم دستوریة قانون والبت فیھ وفقاً لما یأتي:

أ - إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستوریة نص قانوني طبقتھ المحكمة المطعون
بقرارھا، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في

الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستوریة العلیا.

ب - على المحكمة الدستوریة العلیا البت في الدفع خلال مدة ثلاثین یوماً من تاریخ قیده لدیھا.

المادة الثامنة والأربعون بعد المئة



31 /7 /2022 7:08 م د���ر ا�����ر�� ا������ ا���ر��

https://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=460& 14/14

 

شروط الاستخدام الخصوصية الاتصال بنا خريطة الموقع

 
 مجلس الشعب السوري - جميع الحقوق محفوظة © 2022-2014

عدد المشاهدات: 21329

لا یحق للمحكمة الدستوریة العلیا أن تنظر في دستوریة القوانین التي یطرحھا رئیس الجمھوریة على
الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.

المادة التاسعة والأربعون بعد المئة

ینظم القانون أصول النظر والبت فیما تختص بھ المحكمة الدستوریة العلیا، ویحدد ملاكھا والشروط
الواجب توافرھا في أعضائھا، كما یحدد حصاناتھم ومسؤولیاتھم ورواتبھم ومزایاھم.

الباب الخامس

تعدیل الدستور

المادة الخمسون بعد المئة

1- لرئیس الجمھوریة كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعدیل الدستور.

E% 2- یتضمن اقتراح التعدیل النصوص المراد تعدیلھا والأسباب الموجبة

  

إرسال تعليق 


